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293312 ‐ هل يجوز إخراج زكاة الغنم نقودا؟

السؤال

ف حال إخراج الزكاة من الغنم، هل يجوز أخذ الشاة المزكاة وبيعها، ومن ثم إعطاء ثمنها للفقراء؛ وذلك لأن من بينهم امرأة،

ويصعب جمعها معهم، أو وضع من ينوب عنها ف التصرف ف قسمها من الشاة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذَهب جمهور العلماء الَ عدَم جوازِ تَبدِيل الزكاة بِدَفْع قيمتها بدَلا من اعيانها؛ لأنها قد امر بها عل هذا الوجه، فوجب أداؤها

كما امر بها.

قال ابن قدامة : " ولانَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم فَرض الصدَقَةَ علَ هذَا الْوجه،  وامر بِها انْ تُودى، فَف كتَابِ ابِ برٍ الَّذِي

ف : يهانَ فكى ، ودنْ تُوا ابِه رماه عليه وسلم , وال صل هال ولسا رهضفَر دَقَةُ الَّتالص ذِهه : قَال نَّهدَقَاتِ االص ف هتَبك

. , رونٍ ذَكلَب نخَاضٍ , فَابم بِنْت نَت نْ لَمخَاضٍ ، فَام بِنْت بِلالا نم شْرِينعسٍ وخَم

.(3/88) "من "المغن ا" انتهاهإي هتيمتَسا، لنَهيع ادرا نَّها َلع دُلذَا يهو

وقال أيضا:

. عالشَّافكٌ، والم قَال بِهاتِ، ووكالز نم ءَش ف ةيمالْق اجإخْر هزِىجلا ي نَّه[أي : الإمام أحمد ] ا بِهذْهم رظَاهو"

وقَال الثَّورِي، وابو حنيفَةَ: يجوزُ، وقَدْ روِي ذَلكَ عن عمر بن عبدِ الْعزِيزِ، والْحسن، وقَدْ روِي عن احمدَ مثْل قَولهِم، فيما عدَا

الْفطْرةَ.

.هةَ نَخْلراعَ ثَمب لجر ندُ، عمحا لئاۇد: سو دبا قَالو

.هاعالَّذِي ب َلع هشْرع :قَال

قيل لَه: فَيخْرِج ثَمرا، او ثَمنَه؟

.نالثَّم نم جخْرا نْ شَاءاا، ورثَم جخْرا إنْ شَاء :قَال
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.ميالْق اجازِ إخْروج َلع يللذَا دهو

.... دِينَةبِالْم اجِرِينهلْمل نْفَعاو ،ملَيع رسيا نَّهفَا ،مْنم لَبِيسٍ آخُذُه ويصٍ ابِخَم تُوناى" :نمالْي لهاذٍ لاعم لقَو : ههجوو

. "ماهالدَّر نم دَقَةالص ف وضرخُذُ الْعاالْخَطَّابِ ي نب رمانَ عك : قَال ،طَاءع نثٍ، علَي نع ،رِيردَّثَنَا جحسعيد : و قَال"

.(3/87) "من "المغن الِ" انتهومرِ الاولافِ صبِاخْت ةيالادِ قَدْرِ الْمحّدَ اتعكَ بذَل فخْتَللا يو ،ةاجالْح فْعد ودقْصنَّ الْملاو

وقد اختار الإمام البخاري جواز إخراج القيمة ف الزكاة، فقال ف صحيحه :

لَبِيسٍ ‐ ف ويصٍ ‐ اابٍ خَميضٍ؛ ثربِع تُوناى :نمالي له نْهع هال ضاذٌ رعم قَال :طَاۇس قَالو : اةكالز ضِ فرالع ابب "

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو ،دِينَةبِالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحص رخَيو ،ملَينُ عوه؛ اةالذُّريرِ وانَ الشَّعم ،دَقَةالص

.انته ."هال بِيلس ف تُدَهعاو هاعردا ستَبدٌ فَقَدِ احا خَالماو :لَّمسو

خَارِيالْب افَقابن رشيد: و قَال ،ندَا النَّقْدَيا عم بِه ادرالْمضِ، ورخْذِ الْعازُ اوج يا (اةكالز ضِ فرالْع ابب لُهقَو) " قال ابن حجر

."يلكَ الدَّلذَل َلا هقَاد نَل ، ملَه هخَالَفَتم ةثْرك عةَ، مينَفالْح لَةاسالْم ذِهه ف

هرذَك قَال نلِ مبِقَو غْتَري ََف ،عنْقَطم واذٍ، فَهعم نم عمسي ن طَاوس لَمَطَاۇسٍ، ل َلنَادِ اسا يححص يقلذَا التَّعوقال "ه

هاديرنَّ اا ا ، ََنَادِ فسا اقا بماو ، نْهع قّلع نم َلةَ احالص يدُ افي  َكنَّ ذَل ؛نْدَهع يححص وفَه ، ازِمالْج يقلبِالتَّع خَارِيالْب

لَه ف معرِضِ احتجاج بِه، يقْتَض قُوتَه عنْدَه ، وكانَّه عضدَه عنْدَه احادِيث الَّت ذَكرها ف الْبابِ" انته من "فتح الباري"

.(3/312)

وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، واختار منع إخراج الزكاة قيمة، إلا إذا كان ذلك للحاجة أو المصلحة .

ينظر : "مجموع الفتاوى" (25/46 ‐82) .

وأفت بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله ، ونقلنا فتواه ف السؤال رقم: (138684).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "هل يجوز إخراج القيمة عن الواجب : عند الحاجة؟

الصحيح أنه لا بأس به ، فيجوز إخراج القيمة إذا احتاج إل ذلك، مثل أن يقول كم قيمة التبيع؟ قيمته مثلا خمسمائة ريال،

يخرج خمسمائة ريال عند الحاجة ، كل الأموال الزكوية عند الحاجة لا بأس بذلك" انته "التعليق عل الاف" (2/461) بترقيم

الشاملة.

وينظر أيضا: الشرح الممتع (6/148).
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وهذا القول الثالث هو الراجح، وبناء عليه؛ يجوز بيع الشاة وتقسيم ثمنها عل الفقراء، دفعا للمفسدة الت قد تحصل بسبب

اشتراكهم فيها كالنزاعات والخصومات .. وغير ذلك.

واله أعلم.


